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هذا التقرير هو الرابع من ضمن سلسلة تشكلّ بمجملها الملفّ الإنساني الذي عملت عليه المنصّة 
المدنيّة السوريةّ. حيث تم جمع البيانات من خلال إجراء مشاورات مع قرابة 3500 من السورييّن 

خلال الفترة الممتدّة من تشرين الأول 2017 وحتى أياّر 2018.
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ملخصّ تنفيذيّ: 

كثر القضايا التي تؤثر على  تعتبر قضية الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري واحدة من أ
السوريين في جميع أنحاء البلاد. حيث تتحمل أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للحكومة 
كبر عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين ، إضافةً  السورية مسؤولية اعتقال واختفاء أ
الحكومة  قبل  من  هذه  الاعتقال  عمليات  المسلحة.  المعارضة  فصائل  من  أعضاء  إلى 

السورية غالباً ما كانت مصحوبة بالتعذيب الممنهج.

لها،  المناوئين  المعارضين  تعسفي  بشكل  المعارضة  المسلحة  الجماعات  اعتقلت  كما 

وكذلك العاملين في المجال الطبي والنشطاء الإعلاميين. وغالبا ما تحدث حالات الاختفاء 
هذه في ضوء الاقتتال الداخلي الذي يحدث بين الجماعات المسلحة المختلفة في المناطق 

المتنازع عليها.

يلقي هذا التقرير الضوء على وجهات نظر السكان في مختلف المحافظات السورية حول 
قضية الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. هذا التقرير هو الرابع من سلسلة من التقارير 
التي تشكل معاً الملف الإنساني الذي أعدته المنصة المدنية السورية ويستند إلى جلسات 
تشاورية مجتمعية أجريت مع مجموعات متنوعة من السوريين بين تشرين الأول 2017 

وأيار 2018. وتتناول التقارير الأخرى في السلسلة القضايا التالية:
       - الحصار

       - التغيير الديمغرافي القسري
       - وقف الأعمال العدائية

       - النازحون واللاجئون

اعتمد التقرير على إجراء )304( جلسات بين تشرين الأول 2017 وحتى أياّر 2018. في 
تسع محافظات سورية، وهي: إدلب، والحسكة، والرقة، ودير الزور، وحمص، وريف دمشق، 
والسويداء، ودرعا، والقنيطرة، بالإضافة إلى جلسات في دول اللجوء السوري: تركيا والأردن 
ولبنان وكوردستان العراق. بلغ عدد المستهدفين في الجلسات )3376( شخص، منهم 

)1580( نساء بنسبة %46.6. و )705( مشارك من منظمات مدنية سورية.

خلص التقرير إلى مجموعة من النتائج بالاستناد إلى آراء المشاركين:
التعسفية واستخدام  الاعتقالات  تنتشر   ، السورية  والبلدات والمدن  القرى  1. في معظم 

الاختفاء القسري على نطاق واسع وتنفذها جميع أطراف النزاع.

كز الاعتقال. حيث يُتوقع  2. يعاني المعتقلون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرا
في كل يوم أن نشهد مزيداً من حالات الاختفاء القسري أو التعذيب أو الإعدام.

3. جميع أطراف النزاع تدير سجوناً سرية وعلنية.
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4.  وجود قضاء عسكري ومدني، ولكن في أغلبه غير نزيه وغير حيادي نتيجة عدم استقلاليّته 
وانتشار الفساد والرشاوى.

تكاد  والمختفين،  المعتقلين  بموضوع  يتعلقّ  فيما  المدني،  المجتمع  منظمات  أدوار   .5
تكون بسيطة ومحدودة وتقتصر على حصر أعداد المعتقلين وإقامة حملات مناصرة لهم، 
وحشد الناس حول العالم لدعم قضيتهم وفي بعض الأحيان توكيل محامين للدفاع عنهم.



مقدّمة:

الحكومة السورية في  القسري من قبل  التعسفي واستخدام الاختفاء  لقد ساد الاعتقال 
سوريا على نطاق واسع منذ بداية الحراك الشعبي في عام 2011. وهي تشكل أساليب 

اعتمدتها الحكومة السورية ضد الأفراد والجماعات لقمع الثورة الشعبية.

السورية،  الحكومة  غير  أخرى  أطراف  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  نحو مماثل، في  وعلى 
بالقبض على معارضيهم بشكل  أيضًا  السوري  الصراع  أخرى ظهرت خلال  قامت قوى 

قسري وإخفائهم قسرياً لأسباب مختلفة.

غالباً لا تعتمد الاعتقالات التي تقوم بها جميع أطراف النزاع السوري ضد الأفراد والجماعات 
في سوريا على أسس قانونية ولا يتم اتخاذها وفقاً للإجراءات التي يضعها القانون السوري. 
العامل  الفريق  يحدده  الذي  التعسفي”،  “الاحتجاز  بأنها  الممارسة  هذه  وصف  ويمكن 
الإنسان  أحكام حقوق  يتعارض مع  احتجاز  بأنه   ،)WGAD( التعسفي بالاحتجاز  المعني 

الرئيسية.

والذي حددّ ثلاثة أنماط للاعتقال التعسّفيّ:

- النمط الأول: عندما لا يوجد أساس قانوني للحرمان من الحرّية )كأن يبقى شخص ما 
قيد الاحتجاز بعد انتهاء عقوبة سجنه(.

- النمط الثاني: عندما يُحرم شخص ما من حرّيته كنتيجة لقيامه بممارسة حقوقه، وحرّياته 
أساس  على  الأشخاص  احتجاز  الإنسان.)مثل  لحقوق  العالمي  الإعلان  له  يضمنها  التي 

دينهم أو رأيهم السياسي(.

- النمط الثالث: عندما يُحرم شخص من حرّيته كنتيجة لمحاكمة تتعارض مع المعايير 

المقرّرة للمحكمة العادلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وعند الحديث عن الاعتقال في سورية، لابدّ من الإشارة إلى مسألة ذات صلة وهي الاختفاء 
مكان  يُعرف  ولا  معارضيها،  باعتقال  المختلفة  الجهات  تقوم  ما  غالباً  حيث  القسري، 
المعتقَل حتى الإفراج عنه أو إعدامه. تُعرفّ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من 
الاختفاء القسري، الاختفاء القسري بأنه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من 
أشكال الحرمان من الحرية يتمّ على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد 
يتصرفّون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حرّيته أو 

إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ممّا يحرمه من حماية القانون1”.
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1 -https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/

لا يوجد إحصاءات دقيقة لأعداد المعتقَلين والمختفين قسرياً في سورية؛ لتحديات تتعلق 
بعمليات توثيق حالات الاحتجاز. وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعداد المعتقلين 

بما يتجاوز 215 ألفا2ً، %99 منهم معتقلون لدى الحكومة السورية. 

لكن الثابت في مسألة الاعتقال هو الذي أشارت إليه منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 
 : 2017-2018

- قوى الأمن السورية احتجزت آلاف المعتقَلين بدون محاكمة، في ظروف كثيراً ما وصلت 

القسري،  القسري، وهنالك عشرات آلاف الأشخاص خاضعين للاختفاء  الاختفاء  إلى حدّ 
بعضهم منذ اندلاع الأزمة في عام 2011. من بينهم منتقدون ومعارضون سلميّون للحكومة، 

بالإضافة إلى أفراد عائلات محتجزين بدلاً من أقربائهم المطلوبين للسلطات.

الأمن  أجهزة  أيدي  على  للمعتقلين  السيّئة  المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب   -

نطاق  على  ومتفشّية  ممنهجة،  ممارسة  يعدّ  الدولة  سجون  وفي  الحكومية  والمخابرات 
ضروب  من  وغيره  للتعذيب  نتيجةً  الحجز  في  المعتقَلين  وفيات  معدّلات  حيث  واسع. 

المعاملة السيّئة مرتفعة. 

- نفَّذت القوات الحكومية عمليات قتل غير مشروعة بحق المعتقلين في سجن صيدنايا 
القضاء في سجن صيدنايا  نطاق  أعُدم خارج  وقد  بالقرب من دمشق.  الواقع  العسكري 
العسكري نحو 13,000 سجين في عمليات شنق جماعية في أوقات الليل في الفترة بين 
عام 2011 وعام 2015. أغلبية الضحايا من المدنيين الذين اعتُبروا معارضين للحكومة، 
كانوا قد أدُينوا وحُكم عليهم بالإعدام من قِبل محكمة عسكرية ميدانية في حي القابون 
بإجراء  المحكمة  واشتهرت  دقائق.  ثلاث  إلى  دقيقة  من  دامت  “محاكمات”  بدمشق، في 

محاكمات مغلقة، لم تفي أبداً بالمعايير الدولية الدنيا للمحاكمات العادلة.

وفي حالاتٍ عديدة لم تختلف كثيراً الممارسات التي قامت بها فصائل المعارضة العسكرية، 
والقوى المسلحة الأخرى في مناطق سيطرتها، عن ممارسات النظام السوري فيما يتعلقّ 

بالاعتقال وظروفه. 

هذا التقرير يلقي الضوء على آراء السكان في محافظات سورية عديدة حول قضية الاعتقال 
التعسفي والاختفاء القسري.
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اعتمد التقرير على إجراء )304( جلسات بين تشرين الأول 2017 وحتى أياّر 2018. في 
تسع محافظات سورية، وهي: إدلب، والحسكة، والرقة، ودير الزور، وحمص، وريف دمشق، 
والسويداء، ودرعا، والقنيطرة، بالإضافة إلى جلسات في دول اللجوء السوري: تركيا والأردن 
ولبنان وكوردستان العراق. بلغ عدد المستهدفين في الجلسات )3376( شخص، منهم 
)1580( نساء. و )705( مشارك من منظمات مدنية سورية. كان متوسط الوقت لكل 

جلسة ما بين 4 و 6 ساعات.
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المحافظات السوريّة

محافظة ريف دمشق
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أوّلاً: محافظة ريف دمشق 
الهامة،  التطورات  من  العديد  الماضيين  العامين  خلال  دمشق  ريف  محافظة  شهدت 

لتتحوّل إلى سيطرة النظام بشكل كامل في النصف الأول من عام 2018. 
بلغ عدد الجلسات التي تمّ عقدها )11( جلسة نقاشية، شارك فيها )119( شخص، بينهما 
)45( شخصاً.  المشاركة  المدنية  المنظمات  عن  الممثلين  عدد  وبلغ  النساء،  من   )70(
يُضاف إليها )8( جلسات تمّ إجراؤها في لبنان، مع )96( سورياً متواجداً هنالك، منهم )48( 

من النساء، وعدد الأفراد المشاركين من منظمات المجتمع المدني )60( شخصاً.  

- وتيرة الاعتقال والإفراج:
تبعاً للمشاركين، لم يتمّ الإفراج عن المعتقَلين في المنطقة بعد بدء مسار أستانا، ويعتبر 
المشاركون أن المفاوضات وهميّة، وأن هناك حالات اعتقال يومية. وقد أفاد المشاركون 
أنه حدثت بعض حالات الإفراجات بشكل نوعي وفردي عن بعض المعتقَلين، حيث أفاد 
النظام ومعتقَلين  بين أسرى  تبادل  كانت على شكل  الإفراج  أن معظم حالات  البعض 
مدنيين، ولم يتمّ الإفراج عن أي من معتقلي الرأي، بل تمّت تصفية بعض المعتقَلين في 

حين يبقى أخرون عرضةً للاختفاء القسري. 
ووفقاً لبعض المشاركين، فقد تم الكشف عن أسماء بعض المعتقلين وأعُلن عن موتهم 

دون تسليم جثثهم إلى ذويهم.
عمليات  هي  القسري  والاختفاء  التعسفي  الاعتقال  عمليات  فإن  المشاركين  وبرأي 

ممنهجة، ولا تتمّ فقط من قبل النظام، وإنما من الفصائل المعارضة.

- الجهات التي تقوم بالاعتقال العسفي والاحتجاز:
معرفة  دون  النظام  قِبل  من   2011 عام  منذ  بدأت  الاعتقالات  أن  إلى  المشاركون  أشار 
مصير المعتقَلين وبشكل تعسّفيّ ودون تمييز. كما أفادوا أن هناك سجوناً سرّية وغير 
سرّية للاعتقال تابعة لكل الأطراف، بما فيها فصائل المعارضة المسلحة. وأفاد البعض 
عدرا  والسرّية، كسجن  العلنية  السجون  من  كبيراً  عدداً  تضمّ  ريف دمشق  أن محافظة 

المركزي وسجن صيدنايا. 

- ظروف الاحتجاز ومعاملة السجناء:
كد المشاركون أن هناك العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد السجناء والمعتقلين.  أ
ووفقاً لتقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية، فضلاً عن الصور التي سربت من سجن 
صيدنايا، فقد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل جماعي. حيث لا يوجد أي اعتبار 
كز الاحتجاز، ولا سيما في تلك التي تنتمي للحكومة  واضح لحقوق الإنسان في السجون ومرا
للحكومة  تابعة  كانت  الاحتجاز، سواء  كز  ومرا السجون  أن  المشاركون  ويعتقد  السورية. 

السورية أو جماعات المعارضة ، فإنها يجب أن تخضع لرقابة مستقلة.
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- الجهات القضائية في المنطقة: 
هيئات  عدة  وجود  إلى  المشاركون  أشار  فقد   ، وحيادها  القضائية  بالهيئات  يتعلق  فيما 
المعارضة، حيث أن كل جماعة مسلحة  التي تسيطر عليها  المناطق  قضائية موازية في 
فإن  ذلك،  ومع  المحلية.  الإسلامية  الدينية  المحاكم  مثل  الخاصة  القضائية  هيئاتها  لها 
السلطة القضائية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية تعتبر بموجب الدستور 
السوري مؤسسة مستقلة تعمل بشكل رمزي. في حين أنه على أرض الواقع ، عمل هذه 
المؤسسة ليس مستقلاً وغير عادل. ومنذ بداية الأزمة السورية ، أصبح النظام القضائي 
من  السوري  القضائي  النظام  يتكون  حيث  السياسي.  للتدخل  وخاضعاً  فاسداً  السوري 
المحاكم المدنية والجنائية ، والمحاكم العسكرية ، والمحاكم الدينية ، بالإضافة إلى محكمة 

مكافحة الإرهاب.

- توصيات: 
ومع  والعامة.  السرية  للسجون  المستقلة  الرقابة  تفعيل  ينبغي  أنه  المشاركون  اقترح 
ذلك، أعرب بعض المشاركين عن عدم ثقتهم بآليات الرقابة ككل، حيث أن لجان المراقبة 
والمراقبين الدوليين غالباً ما يتم توجيههم فقط إلى أفضل السجون “النموذجية”، وبالتالي 

فهم لا يفهمون النطاق الكامل لهذه القضية.

- أدوار منظّمات المجتمع المدنيّ: 
رأى بعض المشاركين أن أدوار منظمات المجتمع المدني محدودة جداً، حيث لم تستطع أن 
تحقق تقدماً في موضوع المعتقَلين والمختفين، وأن أدوارها تقتصر على مستوى الانخراط 
بالإعلام. في حين أشار البعض الآخر إلى أن هناك منظمات تساعد المعتقَلين في المحاكم 
من خلال تزويدهم بالمساعدة القانونية، والتواصل مع ذوي المعتقَلين، والمناصرة لإجراء 
نقاشات حول ملف المعتقلين في جميع جلسات التفاوض تقريباً حول القضية السورية.
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المحافظات السوريّة

محافظة دير الزور
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ثانياً: محافظة دير الزور 

حالياً تتقاسم السيطرة عليها قوات النظام السوري التي تسيطر على المحافظة جنوبي نهر 
الفرات )وهي المناطق الممتدّة من البوكمال شرقاً حتى قرية معدان عتيق غرباً(، وقوات 
سورية الديموقراطية شمال النهر، بالإضافة إلى أجزاء صغيرة ومعزولة يسيطر عليها تنظيم 

الدولة الإسلامية.   
لإعداد هذه التقرير تمّ إجراء )35( جلسة نقاشية، نصفها في داخل سورية في أماكن تواجد 
أهالي دير الزور، ونصف الجلسات الأخرى تمّ عقده في أورفا التركية مع اللاجئين السوريين 
عدد  بلغ   .2018 ونيسان  شباط  شهري  بين  الممتدّة  الفترة  خلال  المحافظة  أهالي  من 
عن  الممثلين  عدد  أمّا  نساء.   )198( منهم   )357( الأفراد  من  الجلسات  في  المشاركين 

المنظمات المدنية الذين شاركوا في الجلسات فقد بلغ )50( مشاركاً. 

- وتيرة الاعتقال والإفراج:
كان هناك إجماع بين المشاركين بأنه لا يوجد أي شكل من أشكال الثقة بالنظام السوري 
وخصوصاً في ملفّ المعتقَلين، حيث اتفّق الجميع على أنه لا يوجد إفراج عن المعتقَلين في 
المنطقة عقب بدء مفاوضات أستانا، وذلك بسبب كون إثنين من الضامنين للمفاوضات 
)الروس والإيرانيين( يدعمون الحكومة السورية. كما أفاد البعض أنه عندما يتمّ الإفراج عن 
المعتقَلين، يكونون تحت خطر إعادة الاعتقال بعد فترة زمنية قصيرة جداً من خروجهم 
تعقّدت  كلما  العكس،  بل على  يتغيّر،  لم  الوضع  بأن  أيضاً  البعض  وأفاد  السجون.  من 

نقطة في المفاوضات ازدادت تصفية المعتقَلين للضغط على الأطراف المتفاوضة.

- الجهات التي تقوم بالاعتقال التعسفي والاحتجاز:
يعتبر أغلب المشاركين أن الاعتقالات التعسفية هي مشكلة ظاهرة من قبل جميع القوى 
كانت  وسابقاً  قسد،  ومؤخّراً  داعش،  ثم  النظام  الأولى  وبالدرجة  المنطقة،  في  المسيطرة 
كبر عدد من المدنيين والنشطاء  جبهة النصرة والجيش الحرّ أيضاً. و ذكر المشاركون أن أ
السوريين تم اعتقالهم وتعذيبهم من قبل النظام السوري. ومع ذلك ، فقد أشاروا إلى أنه 
لما  النطاق مشابهة  واسعة  باعتقالات  الأخيرة  قامت   ، المنطقة  إلى  داعش  وبعد دخول 

تقوم به الحكومة السورية.

- ظروف الاحتجاز ومعاملة السجناء:
أفاد المشاركون بأنه لا يوجد مكان في سورية لا يوجد فيه سجون سرّية ومعلنة، وخاصة 
كز  لدى النظام السوري. ولاحظوا أن الجماعات المسلحة المعارضة تدير أيضا سجوناً ومرا
أسماء  إخفاء  السرية هي  السجون  كبر مشكلة طرحتها  أ فإن  نظرهم  احتجاز. من وجهة 
المعتقلين ، وكذلك مصيرهم النهائي. أحد السجون المعترف بها علناً التي تديرها الحكومة 
السورية في دير الزور هو السجن المركزي. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحويل مرفقين تعليمين 
هناك  أن  كد  وأ كمعتقل؛  الشخصية  تجربته  المشاركين  أحد  روى  سجون.  إلى  سابقين 
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العديد من الطوابق السفلية والممرات تحت الأرض في حي القصور، وأنه خلال اعتقاله 
كانت هناك ممرات تحت الأرض تربط المحكمة مع فرع المخابرات العسكرية. 

شدد معظم المشاركين على أن التعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين في هذه السجون 
، ولا سيما تلك التي تسيطر عليها الحكومة السورية، هي ممارسات منتشرة على نطاقٍ 
واسع. إن استمرار التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أدى إلى ارتفاع معدل حالات 
وفاة المحتجزين. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الغالبية العظمى من المعتقلين محرومة بشكل 

ممنهج من الطعام والماء والتهوية والدواء والرعاية الطبية.

كما أشار المشاركون إلى أنه كان من المستحيل تقريباً توظيف محامين للدفاع عن ضحايا 
يتم  لا  جائرة حيث  لمحاكمات  المعتقلين  هؤلاء  يخضع  ما  وكثيراً  التعسفية.  الاعتقالات 
عرضهم على المحاكم، والتي هي في معظمها محاكم عسكرية معروفة بقيامها بإجراءات 

مغلقة لا ترقى إلى الحد الأدنى للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة.

كانت هناك إشارة من بعض المشاركين إلى أن بعض المعتقلين والسجناء كانوا ضحايا 
“الاتجار بالأعضاء”.

و روى أحد المشاركين تجربة والده الذي كان معتقلاً سابقاً في سجن دير الزور المدني والذي 
الوحشي  التعذيب  ذلك  بما في   ، المعتقلي  الإنسان ضد  لحقوق  انتهاكات خطيرة  شهد 
والاغتصاب. واقترحت إحدى المشاركات أن الصور المسربة من سجون النظام السوري 

كافية لتوضيح الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت داخل هذه السجون.

- الجهات القضائية في المنطقة: 
الأمنية  الأفرع  وأن  والقضاء.  المحامين  دور  بتهميش  قام  النظام  أن  المشاركون  أفاد 
بعمليات  المتعلقة  القضايا  بكل  تحكم  التي  هي  السوري  للنظام  التابعة  والمخابرات 
الاحتجاز. أمّا بخصوص المناطق التي كانت تسيطر عليها داعش، فقد أفاد المشاركون بأن 

الهيئات القضائية الوحيدة المعترف بها هي الهيئة الشرعية.

وفي المناطق التي تسيطر عليها قسد، أنشأت السلطات محاكم الشعب. وأشار المشاركون 
كز احتجاز  إلى أن هذه المحاكم فاسدة وأن مخيمات النازحين في المنطقة قد تحولت إلى مرا

دون أي إشراف قضائي حقيقي.

والنظام  السورية،  الحكومة  نزاهة في قضاء  ليس هناك  بأنه  المشاركين  أفاد معظم  كما 
القضائي لداعش. لكنهم لاحظوا أن العمليات القضائية كانت أفضل قليلاً في المحاكم التي 

أنشأتها جبهة فتح الشام )جبهة النصرة سابقاً(.
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- التوصيات: 
الدولية  والمنظمات  الخاصة  الإنسان  حقوق  لجان  منح  ينبغي  أنه  المشاركون  واقترح 
خطوات  اتخاذ  يجب  ذلك،  إلى  بالإضافة  الاحتجاز.  كز  ومرا السجون  إلى  الوصول  إمكانية 

للكشف عن هويات جميع المحتجزين ومصيرهم وأماكن وجودهم.

- أدوار المنظمات المدنية في موضوع المعتقلين:
أفاد أغلب المشاركين أنه لا يوجد أي دور للمنظمات المدنية في دير الزور، والسبب هو منع 
النظام لهذه المنظمات من التواصل مع المعتقَلين. وأفادوا بأنه من المفترض أن يكون 
لها دور فعّال، سواء من خلال الحملات الإعلامية أو من خلال إعداد قوائم وتفاصيل عن 

هؤلاء المعتقَلين، قد تساعد في عمليات التوثيق. 

وقال بعض المشاركين إن هناك بعض التدخلات المحدودة التي قام بها شيوخ العشائر، 
في حين ذكر آخرون أن الهلال الأحمر قد تدخّل، ولكن دون جدوى لمنع اعتقال عائلات في 

حي الحميدية بعد دخول القوات الحكومية إلى المنطقة.
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المحافظات السوريّة

محافظة درعا
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ثالثاً: محافظة درعا:

من الجدير بالذكر أن الوضع في درعا قد تغير بشكل كبير منذ 18 حزيران 2018 ، بسبب 
حصار  إلى  أدى  الذي  الأمر  المنطقة،  على  وسيطرتها  المباغت  السورية  الحكومة  هجوم 
بعض المناطق وسيطرة النظام السوري على غالبية المحافظة. وقد تم جمع المعلومات 

أدناه قبل هذا الهجوم.

بالإضافة  السوري،  النظام  المسلحة، وقوات  المعارضة  كانت درعا تخضع لسيطرة قوى 
المحافظة في حوض  الدولة الإسلامية في جنوب  لتواجد مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم 

اليرموك على الحدود مع الجولان المحتلّ، ومع الأردن. 

تمّ إجراء )21( جلسة نقاشية في محافظة درعا مع )304( مشاركاً، منهم )159( سيّدة. 
وكان عدد المشاركين من منظمات المجتمع المدني )144( شخصاً. كما أضيف إلى هذا 
القسم، المشاورات التي جرت مع اللاجئين السوريين في الأردن )والذين أغلبهم ينحدرون 
من محافظة درعا(، حيث تمّ إجراء )15( جلسة، شارك فيها )182( شخصاً، منهم )70( 

سيّدة. 

- وتيرة الاعتقال والإفراج:
أشار المشاركون إلى عدم وجود ضمانات توفرها أيٌّ من السلطات للإفراج عن المعتقلين 
في المحافظة. وأعربوا عن عدم ثقتهم في أن أياًّ من العمليات الجارية قد تؤدي إلى إطلاق 
سراح المعتقلين، والذي يحدث بشكل عام لا يتعدى عمليات تبادل للمعتقلين بين النظام 
السوري وجماعات المعارضة المسلحة. حيث استمرت الحكومة السورية، من خلال نقاط 

التفتيش العسكرية المنتشرة لديها في ممارسة الاعتقالات التعسفية دون تمييز.

- الجهات التي تقوم بالاعتقال:
اعتبر المشاركون أن عمليات الاعتقال التعسفية ما زالت تنفذ من قبل الحكومة السورية 
وكذلك جماعات المعارضة المسلحة. وحسب رأيهم، فإن الحكومة السورية هي الطرف 
المسؤول بشكل أساسي عن الاعتقالات التعسفية للمدنيين والناشطين السوريين، تليها 

جماعات المعارضة المسلحة.

وذكرت الأغلبية أيضاً أن هناك سجوناً معلن عنها كدار العدل ، وأخرى سرية تابعة لكل 
من الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة. وقال البعض إنه توجد في درعا:

1( مركز اعتقال سري للنساء في حي السحاري في درعا.   
2( مركز اعتقال سري آخر في حي السحاري.   

3( سجن في حوض اليرموك الذي تسيطر عليه الجماعات الإسلامية المسلحة.  
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- ظروف الاحتجاز ومعاملة السجناء:
في  للمحتجزين  المعاملة  سوء  ضروب  من  وغيره  التعذيب  أنّ  المشاركين  معظم  كدّ  أ
السجون يحدث بشكلٍ منتظم وواسع النطاق. وأدى استمرار التعذيب وغيره من أنواع 
سوء المعاملة إلى ارتفاع معدل حالات الوفاة للمعتقلين. ولذلك من المهم للغاية أن تتم 
مراقبة السجون من قبل مجلس الشورى الموجود في المناطق التي يسيطر عليها الجيش 
الحكومة  التي تسيطر عليها  المناطق  المتحدة في  الأمم  الحر، وكذلك من قبل  السوري 

السورية.

أفاد أحد المشاركين عن تجربته الخاصة بالاعتقال، وتحدث عن طرق تعذيب بشعة تطال 
الشعبية.  الاحتجاجات  في  شارك  أقاربهم  أحد  لأن  اعتقلوا  قابلهم  من  وأغلب  المعتقَل، 

حيث يبقى المعتقَل فترات طويلة، وربما أعوام دون أي محاكمة.

- الجهات القضائية في المنطقة: 
العدل،  محكمة  هي  المنطقة  في  فقط  واحدة  قضائية  هيئة  هناك  بأن  المشاركون  أفاد 

ولكنها فاسدة وتفتقر إلى الدعم اللوجستي والخبرة والسلطة التشغيلية.

- توصيات:
أفاد المشاركون بضرورة إخضاع السجون للرقابة الدولية، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان 

فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين.

- أدوار المجتمع المدنيّ: 
أفاد بعض المشاركين بعدم وجود أيّ دورٍ لمنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بمسألة 
المعتقلين، بينما رأى آخرون أن منظمات المجتمع المدني كانت تعمل مع الهيئات القضائية 
كز  والوجهاء، وبذلت جهوداً كبيرة لإلقاء الضوء على ما يواجهه المعتقلون في السجون ومرا
الاحتجاز. كما تواصلت منظمات المجتمع المدني مع منظمات حقوق الإنسان لدعم قضية 

المعتقلين.

وأشار المشاركون إلى أن هناك العديد من التقارير حول قضية المعتقلين التي تم نقلها 
سراً إلى الأمم المتحدة من خلال منظمات المجتمع المدني.
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المحافظات السوريّة

محافظة القنيطرة
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رابعاً: محافظة القنيطرة

 2018 حزيران   18 منذ  كبير  بشكل  تغير  قد  القنيطرة  في  الوضع  أن  بالذكر  الجدير  من 
المنطقة، مما أدى إلى حصار بعض  المباغت وسيطرته على  النظام السوري  مع هجوم 
المناطق و سيطرة الحكومة السورية على غالبية المحافظة. وقد تم جمع المعلومات أدناه 

قبل هذا الهجوم.

النظام  أمّا  القنيطرة،  محافظة  مساحة  معظم  على  المسلحة  المعارضة  قوات  سيطرت 
القنيطرة ودرعا منطقتي  المناطق. وتعدّ  المدينة وبعض  فاقتصرت سيطرته على مركز 
اتصّال طبيعي، وهو ما يجعل المنطقتين ذات أهمية استراتيجية متصلة لبعضهما البعض. 
منهم  )230( شخصا؛ً  فيها  القنيطرة، شارك  نقاشية في محافظة  )20( جلسة  إجراء  تمّ 
المدنية  والفرق  المدني  المجتمع  منظمات  المشاركين من  عدد  وبلغ  النساء،  )62( من 

)27( شخصاً. 

- وتيرة الاعتقال والإفراج:
التأكيدات بشأن  أنهّ وحتى بعد إطلاق محادثات أستانا، لم تكن  أفاد بعض المشاركين 
كثر من شائعات من أجل كسب الوقت وإرضاء الرأي العام. حيث  إطلاق سراح المعتقلين أ
لم يتم الإفراج عن المعتقلين في المحافظة، ولا سيما المحتجزين منذ بداية الاحتجاجات 
الشعبية. وكل المفاوضات التي جرت وما زالت تجري حول قضية المعتقلين تعتبر غير 

مجدية.

كما أشار آخرون إلى أنّ هناك العديد من الطلاب الذين تم القبض عليهم من الجامعات 
، فإن قضية المعتقلين قضية  للمشاركين  والذين لم يتم الكشف عن مصيرهم. ووفقاً 
مهمة وأساسية بالنسبة لجميع السوريين، وأي حل لا يعالج قضية المعتقلين هو حلُّ 
عقيم. وكان المشاركون يصرون على أن هذه القضية يجب أن تكون عنصراً رئيسياً وحيوياً 

لأي عملية تفاوض.

- الجهات التي تقوم بالاعتقال:
أشار المشاركون إلى أن الاعتقالات التعسفية بدأت في عام 2011 من قبل الحكومة السورية، 
المسؤولة بشكل أساسي عن الاعتقالات العشوائية. كما أبلغوا عن وجود سجون سرية 

وسجون علنية تابعة لجميع أطراف النزاع.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض أعضاء الميليشيات الموالية للنظام السوري، وكذلك بعض 
الجماعات المرتبطة بمجموعات المعارضة، باعتقال أو خطف الأشخاص بشكل تعسفي 

لتحقيق مكاسب شخصية وطلب فدية.
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- ظروف الاحتجاز ومعاملة السجناء:
كد معظم المشاركين أن التعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة للمعتقلين في السجون  أ
ارتفاع  عن  تسفر  الممارسات  هذه  تزال  لا  حيث  النطاق.  وواسع  ممنهج  بشكل  تحدث 

معدل الوفيات بين المعتقلين.

المسلحة  المعارضة  وجماعات  السورية   الحكومة  من  كلاً  أن  إلى  المشاركون  أشار  كما 
قد شاركت في تعذيب المعتقلين. وأشاروا أيضا إلى أن المحتجزين في السجون السرية 
الأظافر.  ونزع  العظام  وكسر  الجلد  مثل  اللاإنسانية  الممارسات  أنواع  لجميع  يخضعون 
وشدد المشاركون على أن الاعتقالات التعسفية، دون محاكمات، هي في حد ذاتها انتهاكات 

جسيمة لحقوق الإنسان.

- توصيات:
اقترح المشاركون الخطوات التالية:

• جعل مراقبة السجون تحت الولاية القضائية لجهات مراقبة دولية.  
• ينبغي زيادة إشراك السلطات القضائية المستقلة والنزيهة في قضية المعتقلين.  

- أدوار المجتمع المدني:
رأى المشاركون أنه ليس هناك دور للمنظمات المدنية في موضوع المعتقَلين، وإن وجد، 

فهو عبارة عن مبادرات فردية تقتصر على توثيق أعداد المعتقَلين.
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المحافظات السوريّة

محافظة السويداء
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خامساً: محافظة السويداء

المحافظة  وتستضيف  كامل  بشكلٍ  النظام  قوات  لسيطرة  السويداء  محافظة  تخضع 
نسبة عالية من النازحين من محافظة درعا ومناطق أخرى. تمّ عقد )30( جلسة حوار في 
السويداء، شارك فيها )269( شخصاً، منهم )172( سيّدة، و48 شخصاً من المنظمات 

والفرق المدنية. 

- وتيرة الاعتقال والإفراج:
أفاد المشاركون أنه لا يوجد حالياً معتقَلون في المنطقة، إلا أنه يوجد عدد من المعتقَلين 
سابقاً.  وفي الحقيقة غير ملحوظ بتاتاً بأن هناك إفراج عن المعتقَلين لا قبل مسار أستانا 
ولا بعده. وأشار المشاركون إلى أن هناك تراخياً وإهمالاً لملفّ المعتقَلين من قِبل المبعوث 
للإفراج  النظام  على  الضغط  في  ديمستورا  ستيفان  السيد  سورية  إلى  الخاص  الأممي 
عنهم، وإن تمّ الإفراج عن بعض المعتقلين فيبقى ذلك بأعداد قليلة نسبة للأعداد الكبيرة 

للمعتقَلين في سجون النظام.

ووفقاً لبعض المشاركين ، فإن المعتقلين المفرج عنهم يعانون من مشاكل نفسية خطيرة 
بالإضافة إلى إصاباتهم الجسدية. وذكر المشاركون العديد من حالات المعتقلين الذين لا 

تعرف عائلاتهم أي شيء عنهم ، لا سيما أولئك الذين نزحوا من حمص.

أفادت إحدى المشاركات بما يلي: 
“تم اعتقال زوجي بشكل تعسفي من قبل حكومة السودان وطُلب منا دفع 300 ألف 

ليرة سورية للإفراج عنه ، أو أنه سيتم إرساله إلى دمشق ليضيع في السجون”. 

- الجهات التي تقوم بالاعتقال:
تبعاً للمشاركين، فإن الاعتقالات التعسفية كانت واسعة الانتشار في بداية الحراك الشعبي، 
المرتبطة  الميليشيات  التعسفية محدود حالياً. ولكن بعض  في حين أن عدد الاعتقالات 
بالأجهزة الأمنية السورية في المحافظة متورطة في عمليات الخطف والسرقة والقتل والابتزاز.
وأفاد المشاركون بوجود سجون سرية وغير سرية، وأشاروا إلى أنه لا يُسمح لأحد بالدخول 
إلى سجن السويداء المركزي دون إذن من النائب العام.  كما أفاد البعض أن لدى جبهة 
النصرة سجون وأقبية، وهي التي ساهمت بالقضاء على الجيش الحرّ وطرده من بعض 

المناطق. 

- ظروف الاحتجاز ومعاملة السجناء:
وفقاً للمشاركين، لا يوجد احترام لحقوق الإنسان في السجون، حيث ذكر بعضهم أن هناك 
التعسفية  الاعتقالات  وأن  الموت،  حتى  للتعذيب  تعرضوا  الذين  المعتقلين  من  العديد 

كانت تستهدف في المقام الأول الناشطين السياسيين والمدنيين.
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من  العديد  هناك  كان   ، اعتُقلت  “عندما  السابقين:  المعتقلين  أحد  تعبير  حد  وعلى 
أو اختفوا دون معرفة ما حدث لهم. وكان هناك  التعذيب  الذين ماتوا تحت  المعتقلين 

معتقلون اضطروا للاعتراف بتورط أفراد عائلاتهم أو أقاربهم بسبب شدة تعذيبهم “.

- الجهات القضائية في المنطقة:
قال المشاركون إنه لم يكن هناك سوى جهازين قضائيين في السويداء هما القضاء المدني 
والقضاء العسكري، وكلاهما يتبعان للحكومة السورية. وأعرب المشاركون عن عدم ثقتهم 
التنفيذية، ولا  الهيئتين لأنهما تفتقران إلى الاستقلالية بسبب خضوعهم للسلطة  في كلتا 

سيما للأجهزة الأمنية السورية. كما يساهم الفساد أيضًا في اختلال وظيفتهم.
أن  إلا  بالنزاهة،  يتمتّعون  السويداء  قُضاة منطقة  أن %70 من  أفادوا  الآخر  البعض  أمّا 
تسلطّ السلطة التنفيذية على السلطة القضائية تنفي وجود قضاء منصف ونزيه، كما أن 

وجود محكمة الإرهاب يخضع نظام العدالة للاعتبارات الأمنية العامة.

- توصيات: 
اقترح المشاركون اتخاذ الخطوات التالية:

• مراقبة السجون من قبل منظمات حقوق الإنسان أو الهيئات المستقلة لضمان تطبيق 
معايير حقوق الإنسان في معاملة السجناء.

• إلغاء تبعية السجون لوزارة الداخلية وإخضاع السجون بالإضافة إلى مرافق الاحتجاز إلى 
إشراف القضاء المدني المتمتع بسلطة قضائية مستقلة.

من المهم ملاحظة أن بعض المشاركين أفادوا )دون تأكيدات( أن الحكومة السورية  قد 
دفعت ملايين الدولارات لرشوة هيئات المراقبة الدولية لإخلاء مسؤوليتها عن الانتهاكات 

الجسيمة ضد المعتقلين.

وقال أحد المشاركين إنه خلال زيارة هيئة المراقبة الدولية إلى سجن المزة في دمشق، في 
بداية الحراك الشعبي، تم نقل السجناء في حاويات إلى مكان آخر إلى حين تم الانتهاء من 

عمليات التفتيش.

- دور المجتمع المدني:
قضية  لدعم  مختلفة  بأدوار  تقوم  المدني  المجتمع  منظمات  إن  المشاركين  بعض  قال 
المعتقلين، مثل الإعلان عن أسماء المعتقلين والمختفين قسرياً، والدفاع عنهم من خلال 
محامين، ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية، والوقفات الاحتجاجية 
لجذب الانتباه الدولي لقضية المعتقلين والاختفاء القسري. ومع ذلك ، ذكر آخرون أن هذه 
المنظمات لم تلعب الدور المطلوب ولم تنفذ سوى تدخلات صغيرة لأن النظام قد حد 

من دورها. 
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سادساً: محافظة إدلب: 

تقع إدلب تحت السيطرة الكاملة لجماعات المعارضة، بما في ذلك جبهة فتح الشام )جبهة 
تم عقد ما مجموعه 18 جلسة تشاورية بمشاركة 187 شخصاً، من  الجهادية.  النصرة( 

بينهم 66 إمرأة و 35 من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

- وتيرة الاعتقال والافراج:
أفاد أغلب المشاركين أنه لم تكن هناك تعهدات من قبل النظام بالإفراج عن المعتقَلين، 
كما أن هناك عدداً من المفقودين مجهولي المصير في مناطق سيطرة النظام، إلا أن هناك 

من أفاد أنه تمّ الإفراج عن عدد محدود من المعتقَلين.

- الجهات التي تقوم بالاعتقال:
بالاعتقالات  كانوا متورطين  المحافظة  النزاع في  أطراف  أن جميع  المشاركين  أغلب  يرى 
التعسفية إضافةً إلى أن الأشخاص التابعين لكل فصيل يعتقلون أشخاصاً من فصيل آخر 

كنوع من الانتقام.

ووفقاً للمشاركين، فإن الأطراف الرئيسية المسؤولة عن الاعتقالات هي جماعات المعارضة 
المسلحة، مؤكدين على دور جبهة فتح الشام، وهي جماعة جهادية سلفية نشطة نشأت 
خلال الحرب السورية، وجبهة تحرير سوريا، وهي عبارة عن تحالف من الفصائل الإسلامية 

الأخرى التي قاتلت ضد الحكومة السورية.

وأشار عدد قليل من المشاركين إلى أن الحكومة السورية شاركت في الاعتقالات التعسفية 
والاختفاء القسري.

- ظروف الاحتجاز ومعاملة السجناء:
أو غير سرّية، وتوجد فيها  المحافظة، سواء سرّية  أن هنالك سجوناً في  المشاركون  أفاد 

انتهاكات لحقوق الإنسان.

- الجهات القضائية في المنطقة:
المسلح  الفصيل  نوع  القضائية تختلف حسب  الجهات  أن هناك عدد من  الغالبية  أفاد 
الموجود في المنطقة، والبعض أفاد أنه لا توجد جهة قضائية نشطة في المنطقة. كما أفاد 
بعض المشاركين أن هناك ظلم في السجون، بسبب عدم وجود قضاء مدني مستقل تماماً 
وبسبب  التنظيم  لعدم وجود  نزيه  غير  القضاء  وأن  تنفيذية موحّدة،  وعدم وجود سلطة 

التشرذم العسكري الذي يعتبر السلطة التنفيذية للمحاكم التابعة له.
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- توصيات:
المنظمات  تدخّل  وضرورة  الدولية،  للرقابة  السجون  إخضاع  ضرورة  المشاركون  اقترح 

الحقوقية.

- أدوار المجتمع المدني:
أفاد غالبية المشاركين إلى أنه لا يوجد دور لمنظمات المجتمع المدني في قضية المعتقَلين. 
في حين أفاد البعض أن لها دوراً محدوداً في عمليات التفاوض على إطلاق سراح المعتقلين، 
وأيضاً إحصاء عدد المعتقَلين، بالإضافة إلى دورها في إصدار أوراق تناصر قضية المعتقَلين.
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سابعاً: محافظة حمص

تسيطرعلى  التي  العسكرية  القوات  تضاعفت  الماضية،  القليلة  السنوات  مدى  على 
محافظة حمص. لكن في أيار 2018، تم التوصل إلى اتفاق في ريف حمص الشمالي، وهو 
الجزء الأخير من المحافظة الذي تسيطر عليه المعارضة، والذي ينص على إجلاء المقاتلين 
المعارضين وعائلاتهم من المنطقة. شملت هذه الاتفاقية مدن الحولة والرستن وتلبيسة. 
بعد ذلك، استعادت القوات الحكومية سيطرتها على معاقل المعارضة. وجاء الاتفاق بعد 
أن هددت قوات الحكومة  بشن حملة عسكرية ضخمة على المنطقة. والآن تسيطر عليها 

بالكامل الحكومة السورية وحلفاؤها.

الأخيرة في  التطورات  الشمالي قبل  المجتمعي في ريف حمص  التشاور  أجريت جلسات 
المحافظة. وبلغ عدد الجلسات التي عقدت 18 جلسة بمشاركة 204 أشخاص، من بينهم 

80 إمرأة و 76 من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

- وتيرة الاعتقال والإفراج:
المعتقلين حتى بعد بدء محادثات  المشاركون عن عدم ثقتهم في إطلاق سراح   أعرب 
كد  أستانا، وذلك بسبب عدم جدية النظام السوري في إحراز أي تقدم في هذه القضية. وأ
بعض المشاركين أنه لم يتم إطلاق سراح أي معتقل منذ سنوات، باستثناء بعض الحالات 
المحدودة، حيث تم الإفراج عن عدد قليل منهم مقابل مبالغ مالية كبيرة. وأفاد آخرون 
من  كجزء  الروسي  الضامن  إلى  تقديمه  تم  قد  معتقلين  أسماء  على  يحتوي  ملفًا  بأن 
المفاوضات، ولكن لم يتم تحقيق أي تقدم. وأفاد بعض المشاركين أنه في الوقت الحاضر، 
لم تكن هناك اعتقالات تعسفية لأن المنطقة كانت خارجة عن سيطرة النظام السوري )في 

وقت إجراء المشاورات(.

- الجهات التي تقوم بالاعتقال:
ذكر المشاركون أن الحكومة السورية قد اعتقلت بشكل تعسفي المدنيين والناشطين من 
خلال نقاط التفتيش العسكرية المنتشرة في المناطق المحيطة بها، بينما كانت الشرطة 
المدنية مسؤولة في المقام الأول عن الاعتقالات التعسفية في المناطق التي تسيطر عليها 

جماعات المعارضة المسلحة.

- ظروف الاحتجاز ومعاملة السجناء:
حدثت  وقد  سرّية.  غير  وهي  الشرعية،  للمحكمة  تابعة  سجون  بوجود  المشاركون  أفاد 
بعض حالات الانتهاكات في السجون تبعاً للمشاركين ولكنها لا تُذكر مقارنة بالانتهاكات في 

سجون النظام. 
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- الجهات القضائية في المنطقة:
أفاد المشاركون أنه يوجد في المنطقة جهتان للقضاء تتمثّل في المحاكم الشرعية، وأخرى 
قضائية، ورأى البعض أنه غير منصف بسبب انحيازه إلى الأقوى وضعف سلطته، يضاف 
إلى ذلك أن القضاء يعاني من ضعف الإمكانيات والخبرات، والبعض الآخر رأى أن القضاء 
الناس، ويتمّ  بين  والعدل يقضون  الكفاءة  منصف؛ بسبب وجود أشخاص من أصحاب 

تطبيق الأحكام القضائية بشرعية والتزام.

- توصيات:
لمراقبة  الأولوية  الإنسان  حقوق  ومنظمات  المتحدة  الأمم  تعطي  أن  المشاركون  اقترح 
كز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية بسبب عدد حالات الانتهاكات هناك  السجون ومرا

وشدتها، تليها مراقبة السجون التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة المعارضة.

- أدوار منظمات المجتمع المدني:
أفاد المشاركون أن منظمات المجتمع المدني قد لعبت دوراً هاماً في دعم قضية المعتقلين 
والمختفين قسرياً. ولقد قامت بتوثيق عدد المعتقلين وعرض القضية في جميع جولات 
المفاوضات، كما قدمت الدعم لأسر المعتقلين، وسلمت رسائل حول معاناة المعتقلين 
في  وكذلك  الدولية  والمنظمات  الهيئات  أمام  ضدهم  المرتكبة  الانتهاكات  إلى  بالإضافة 

المنتديات الدولية التي عقدت حول القضية السورية.
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ثامناً: محافظة الرقة:

بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية من أغلب مناطق المحافظة )بتاريخ 20/10/2017(، 
بالإضافة  أساسي،  بشكل  الديموقراطية  سورية  لقوات  المحافظة  في  السيطرة  أصبحت 

لسيطرة النظام السوري على الأجزاء الجنوبية للمحافظة )جنوبي النهر(. 

تمّ إجراء )40( جلسة نقاش مركزّة، مع )323( من أهالي محافظة الرقة، منهم )115( من 
النساء، كما شملت الجلسات مشاركة )37( شخصاً ممثّلين عن منظمات مدنية. 

- وتيرة الاعتقال والإفراج:
من  الرغم  على  وذلك   ، المعتقلي  من  أيٍّ  عن  تفرج  لم  الحكومة  بأن  المشاركون  أفاد 

الشائعات التي تقول عكس ذلك.

لإطلاق  عشائرية  وساطات  فحدثت  الديموقراطية؛  سورية  قوات  سيطرة  مناطق  في  أمّا 
سراح بعض المعتقَلين ممّن كانوا ينتمون لتنظيم الدولة، كما حدثت تبادلات بين قسد 
كراد لدى  وتنظيم الدولة الإسلامية حيث تم الإفرج عن أمراء من داعش مقابل معتقَلين أ
التنظيم. وعموماً يقول المشاركون بأن حالات إطلاق سراح المعتقلين تتمّ من خلال دفع 

مبالغ مالية لقوات قسد. 

واعتبر المشاركون أن الاعتقالات التعسفية تعدّ مشكلة تؤرّق كل السكان في الرقة، حيث 
غالباً ما تكون التهم جاهزة بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، أو للتجنيد الإجباري. 

- الجهات التي تقوم بالاعتقال: 
كثر من قام بالاعتقالات  تنوعّت الإجابات بين المشاركين، منهم مَن قال إن داعش هي أ
كثر الجهات التي تقوم بالاعتقالات حالياً هي  عندما كانت المسيطرة، وبين مَن قال إن أ

أجهزة الأمن السوري، ثم تأتي أجهزة الإدارة الذاتية في المناطق التي تسيطر عليها. 

ووفقاً للمشاركين، فإن قوات الأمن التابعة للإدارة الذاتية تشمل وحدات مكافحة الإرهاب 
أنحاء  جميع  الداخلي في  الأمن  عن  والمسؤولة  الآسايش(  )الأمن  وقوات   ، بهم  الخاصة 
للتجنيد  كواجهة  الاعتقالات  استخدمت  التي   )YPG( الشعب  حماية  ووحدات  المنطقة، 

الإجباري.

- ظروف الاحتجاز ومعاملة السجناء:
يفيد المشاركون بأن لدى قوات سورية الديموقراطية سجون معروفة، وأخرى سرّية في 
تمّ  القسري، ومؤخّراً  بالاختفاء  أشبه  المعتقَلين محتجزون في ظروف  والكثير من  الرقة، 
إنشاء سجن سرّي تحت جسر تشرين. وهنالك سجون في كل المقرّات العسكرية، وأيضاً 
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في البيوت المدنية حيث يتمّ احتجاز الشخصيات المهمّة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تحويل العديد من المدارس إلى معتقَلات سرّية. وأضاف بعض 
وجود  إلى  بالإضافة  سرّي،  سجن  على  يحتوي  الرقة  في  البلدي  الملعب  أن  المشاركين 
سجون علنية، كما المالية والبوابة، فيما أشار آخرون إلى أن هنالك معتقَلات أيضاً في ريف 

الرقة الشرقي الواقع تحت سيطرة النظام السوري. 

وأشار المشاركون أيضاً إلى أن الاعتقالات التعسفية تحدث في إطار اتهامات مجهزة بشكلٍ 
مسبق وبدون أدلة، حيث يتم احتجاز الأشخاص دون محاكمة، ولا يزال هناك فقدان لنظام 

قضائي مستقل بشكل واضح.

- الجهات القضائية في محافظة الرقة: 
هنالك جهتان قضائيتان في الرقة، الأولى تتبع للإدارة الذاتية، والثانية للنظام السوري، لكن 
عموماً وفي مناطق سيطرة قسد القضاء قائم على لجان غير متخصّصة من المدنيين. كما 
أنه غير منصف، وغير نزيه، حيث يعطي امتيازات وحقوق للأكرد على حساب غيرهم من 

المكوّنات.

- توصيات:
اقترح المشاركون اتخاذ الخطوات التالية:

كز الاحتجاز السرية. • إغلاق جميع مرا
كز الاعتقال والاحتجاز للمراقبة الدولية، وتوفير إمكانية الوصول لمنظمات  • إخضاع جميع مرا

حقوق الإنسان واللجان الدولية مثل الهلال الأحمر والصليب الأحمر ولجان العشائر.

- أدوار المجتمع المدني: 
السطوة  بسبب  حالياً  دور  المدنية  للمنظمات  ليس  أنه  على  المشاركين  أغلب  يجمع 
العسكرية للقوى المختلفة، لكن يتوجّب عليها أن تضطلع بدور الكشف عن الانتهاكات 
أن  يتوجّب  وأيضاً  المعتقَلين،  الضوء على قضية  لتسليط  والمناصرة  والحشد  وتوثيقها، 

تضطلع بدور مراقبة السجون.



33

المحافظات السوريّة

محافظة الحسكة
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تاسعاً: محافظة الحسكة

تخضع محافظة الحسكة تحت سيطرة قوات سورية الديموقراطية بشكل شبه كامل، مع 
وجود سيطرة لقوات النظام في مركز مدينتي القامشلي والحسكة.

تم إجراء )22( جلسة نقاش، مع )241( شخص منهم )142( إمرأة، كما بلغ عددالأفراد 
المشاركين في جلسات النقاش من منظمات المجتمع المدني )77( شخصاً. يضاف إليها 
جلسات تم عقدها في اقليم كردستان العراق مع اللاجئين السوريين هناك؛ حيث تم عقد 
)37( جلسة نقاش، بمشاركة )550( شخص منهم )210( نساء، وبلغ عدد المشاركين 

من المنظمات )15( شخصاً.

- وتيرة الاعتقال والإفراج:
قال المشاركون إنه وبعد إطلاق محادثات أستانا، لم يتم إطلاق سراح أيٍّ من المعتقلين. 
وكانت الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق قد قامت بها الحكومة السورية بالإضافة إلى 
الإدارة الذاتية. ومع ذلك ، كان هناك من أبلغوا عن إطلاق سراح عدد محدود للغاية من 

المعتقلين السياسيين.

- الجهات التي تقوم بالاعتقال:
في  التعسفية  الاعتقالات  عن  أساسي  بشكل  المسؤولين  الطرفين  أن  المشاركون  ذكر 
المحافظة هما النظام السوري  والإدارة الذاتية. حيث توجد سجون سرية وأخرى علنية في 

محافظة الحسكة والتي يسيطر عليها كلُّ من الطرفين سابقي الذكر.

- ظروف الاحتجاز ومعاملة السجناء:
تكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان في سجون النظام بشكل كبير، بالإضافة إلى تعرض أهالي 
المعتقَلين للابتزاز المالي مقابل الحصول على معلومات حول المعتقلين أو الإفراج عنهم.
لانتهاكات حقوق  نادرة  هنالك حالات  أن  المشاركون  فأفاد  الذاتية  الإدارة  أمّا في سجون 

الإنسان. 

المسيطرة بدءاً من  الجهات  انتهاك للحقوق من قبل  تمّ فيها  إلا أن هناك حالات كثيرة 
طريقة الاعتقال ومدته وانتهاءً بالتحقيق والحكم.

- الجهات القضائية في المنطقة:
التابع  القضاء  هما:  قضائيتين  جهتين  هناك  أن  الحسكة  محافظة  في  المشاركون  أفاد 

للحكومة السورية، ومحاكم الشعب التابعة للإدارة الذاتية.
القضاء التابع للنظام السوري غير منصف وغير نزيه بسبب وجود رشاوى ومحسوبيات، 

بالإضافة لتدخّل السلطة الأمنية في الأحكام، وعدم وجود هيئة رقابية.
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أمّا القضاء لدى الإدارة الذاتية، فهناك حالات من عدم الإنصاف لعدم وجود كفاءة )حيث إن 
معظم كوادره من خلفيّات غير قانونية وحقوقية(، وتدخل المحسوبيات وتدخّل السلطة 

التنفيذية في القضاء، حيث تصدر أحكامه عموماً بشكل عرفيّ غير مستند إلى القوانين.

- توصيات:
اقترح المشاركون أنه يجب اخضاع السجون للمراقبة من قبل هيئات مستقلة ومنظمات 

مدنية ودولية للتعرف على ظروف الاعتقال وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

- أدوار المجتمع المدني: 
يتعلقّ  فيما  الحسكة  في  المدنية  للمنظمات  دور  أي  يوجد  لا  أنه  المشاركين  أغلب  أفاد 
بموضوع المعتقَلين باستثناء بعض الحالات من الوقفات الاحتجاجية للفت الانتباه الدولي 

لقضية المعتقلين.

تقوم  منظمته  أن  الجلسات  التي شاركت في  المنظمات  إحدى  الممثلين عن  أحد  وذكر 
بزيارات دورية على سجون الإدارة الذاتية، وتتفقّد أحوالهم، وتعمل على تسهيل السماح 

لذويهم بزيارتهم. 
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الخلاصة:

خلص التقرير إلى مجموعة من النتائج بالاستناد إلى الآراء الشخصية للمشاركين:

وكذلك  التعسفية،  الاعتقالات  السورية  والمدن  والبلدات  القرى  معظم  في  تنتشر   -  1
استخدام الاختفاء القسري على نطاق واسع من قبل جميع أطراف النزاع.

كز الاعتقال، حيث من  2 - يعاني المعتقلون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرا
المرجح أن تشهد كل يوم حالات تعذيب للمختفين أو إعدامات.

3 - تقوم كل الاطراف المنخرطة في الصراع بإدارة وجود سجون سرّية وعلنية.

وانتشار  استقلاليّته  عدم  نتيجة  نزيه؛  غير  أغلبه  وفي  ومدني،  عسكري  قضاء  وجود   -  4
الفساد والرشاوى والمحسوبيات.

5 - أدوار منظمات المجتمع المدني فيما يتعلقّ بموضوع المعتقَلين، بسيطة وتكاد تنحصر 
في تقديم إحصائيات عن أعداد المعتقَلين وإقامة حملات مناصرة لهم وحشد الناس حول 

العالم لدعم قضيتهم، وفي بعض الأحيان توفير المساعدة القانونية للمعتقَلين.

التحليل السياسيّ والقانونيّ: 
إن استمرار الاعتقالات التعسفية يعد قضية ذات أهمية في سوريا، وذلك بسبب انتشارها 
الواسع وتأثير أطراف متعددة عليها. إضافةً إلى ذلك، فإن مسألة الاختفاء القسري حساسة 
للغالية بسبب صعوبة التحقق الفعلي من الأرقام المتعلقة بعدد الأشخاص المختفين أو 

كز التي يحتجزون فيها. مرا

المفاوضات  أصبح يُستخدم كورقة ضغط في  المعتقَلين والمختفين قسراً  كما أن ملفّ 
الأمر  العسكرية  للمساومات  رهناً  وأصبح  الصراع،  في  المنخرطة  المختلفة  الأطراف  بين 
الذي يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وهو ما تجلىّ في مفاوضات جنيف من خلال طرح 
الملفّ ضمن إجراءات بناء الثقة، أو من خلال صفقات تبادل الأسرى بين النظام السوري 

وفصائل المعارضة.  

الأشخاص  جميع  بحماية  المتعلقّة  المبادئ  من  مجموعة  بوضع  المتحدة  الأمم  قامت 
الذين يتعرضّون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، حيث اعتمدت ونشرت هذه 
 9 المؤرخ في  المتحدة 43/173   للأمم  العامة  الجمعية  قرار  بموجب  الملأ  على  البنود 
كانون الأول/ديسمبر 1988.  ومن خلال هذه الوثيقة تمّ تحديد المصطلحات المستخدمة 

لعمليات الاحتجاز غير القانوني، بالإضافة إلى 39 بنداً متعلقّاً بحقوق الإنسان المحتجَز. 
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النظام  وهو   ،)1988( الأساسي  روما  نظام  في  الواردة  التالية  القانونية  المواد  تحدّد  كما 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية موضوع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. 

- بحسب المادة السابعة من نظام روما الأساسي يعدّ التعذيب جريمة ضد الإنسانية متى 
ارتكب بشكل منهجي وموجّه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين. ويعني التعذيب 
بحسب نفس المادة “تعمّد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنياً أو عقلياً، بشخص 
موجود تحت إشراف المتّهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان 

فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها”.

- كما تشير المادة الثامنة من نظام روما الأساسي إلى أن التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية 
يعدّ جريمة حرب إذا ما ارتكبت في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب 
واسعة النطاق لهذه الجرائم، وتعني “جرائم الحرب”: هي الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات 
جنيف المؤرخّة 12 آب/أغسطس 1949، أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو 
الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة والتي من ضمنها التعذيب أو 

المعاملة اللاإنسانية.

توصيات عامة: 
من أجل البدء في معالجة قضايا الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، يجب أن يحدث 

ما يلي:

كز الاحتجاز السرية، وإخضاعها  - الكشف عن المعلومات المتعلقة بجميع السجون ومرا
لإشراف المنظمات واللجان الدولية ولجان حقوق الإنسان.

- إغلاق كافة أماكن الاحتجاز غير الرسمية. 
الجهات  كز الاحتجاز بشكلٍ منتظم من قبل  الوصول إلى جميع السجون ومرا - تسهيل 

الفاعلة الإنسانية الدولية، ولا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
- إلغاء تبعيّة السجون لوزارة الداخلية، وإتباعها لوصاية وإشراف القضاء المدني المتمتّع 

بسلطة قضائية مستقلةّ ومتمكنة. 
كافة  وعند  السجون،  كافة  في  والمعتقَلات  المعتقَلين  من  الآلاف  مصیر  عن  الكشف   -

القوى، بما فيهم أولئك الذين قضَوا تحت التعذيب. 
المساومات  في  تُستخدم  أن  يصحّ  ولا  تفاوضية،  فوق  قضية  المعتقَلين  قضية  تعدّ   -
المعتقلين في  الفوري عن كافة  بالإفراج  البدء  السياسية، وعليه يجب على كل الأطراف 

السجون والمعتقَلات. 
  2- www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx


